


























"الإثبات" کالجنس في التعریف دخل فيه القیاس الحقيقي وقیاس العكس | 
As‏ الخری التي تثبت بها الاحکام » > والمراد بالاتبات هنا هو ادراك 
نسبة ثبوت الحكم للفرع کادراك نسبه الوجوب للصلاة وسواء كان الاثبات 
بالایجاب أو النفي » وسواء كان بالعلم أو الظن أو الاعتقاد. 








قوله مضاف إلى إثبات وهو قيد آول في التعریف يخرج به قياس ی العکس AY‏ 
ليس قياسا في حقيقة الأمر » ومن أطلق عليه قياس كان على سبيل المجاز وليس 


الحقيقة. 

وعبر بلفظ 'مثل" للدلالة على أن الحكم الثابت في الفرع ليس هو نفسه الثابت في 
الأصل بل مثله. 

أوجه الفرق بين حكم الأصل وحكم الفرع: 


]. من جهة المحل: فحكم الأصل محله الأصل وحكم الفرع محله الفرع. 
2. من جهة الدليل: فحكم الاصل دليله النص أو الإجماع. وأما حکم الفرع فدليله 
القياس. 


3. من جهة الحكم: فحكم الأصل لا خلاف فیه. Lal‏ حكم الفرع ففيه خلاف. 

















قوله صل dal by‏ "وفى بضع أحدكم صدقة". قالوا: dnd an‏ 
أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ". 

22 الوطء الحرام. 

all الوطء‎ 

حکم الاصل: يترتب عليه الوزر والعفاب. 

«¿dal‏ ا a r‏ مود 











Nal مطاف آما بعده رق عبر‎ le تترین‎ js يقرا لفط حکم‎ eal 

al ی‎ 

الامر ااول: الدلاله علی E‏ اب في لقیاس Fu As‏ المقیس عليه» والذي یسمی 

محذوف تقدبره شي» وهو واردبعد لفظ حكم ایصبح تقدیر اکلام على الرجه ¿A‏ 

"حکم شىء معلوم" y‏ هذا الشىء هو الوافعه المنصوص على حکمها وهي الاصل و هو 

الرکن الأول في القیاس ( المقیس علیه)» ولو قريء "حکم" منوناً لضاع هذا المعنی Y‏ 

يون ال معاوم صف لے فا ہے فى الم یف ها يدل على الواقعة المقيس عليها. 

الامر الثانی: تصحیح الثثننیه في قوله "لا ند شتراكهما" اد إن الاشتر ن الك إنما يكون في العله 

Een‏ في المعلوم الأول وهو الاصل والمعلوم الثاني وهو الفرع ولا یکون الاشتراك 
في الحکم لأن الاشتر تراك في الحکم جاء نتيجة لإجراء عملية القیاس وبعد التاکد من 

| لان شتراك في العله الموجودة 3 فى المعلو مین . 

فلو قريء الحكم منوناً لدل على وجود معلوم واحد وهو الفرع فقط ولأصبحت التثنية 
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ثبوت الإر ك CH‏ 
aS u aya‏ > 
۱ 5 ۳ 
۱ ۳4 08 
لخال لثاب” ۱ 
ثه بقوله : لخال و 
ساس Dd‏ 
JA‏ ب 
ار 
۱ 
ت 
ی ت من لا 


وارد ث له J‏ 











قوله "1-0-5 " هو القانس وهو المجتهد سواء كان مجتهداً مطلقاً کال 
الاربعة أو كان مجتهداً في المذ هب مثل آبي یوسف ومحمد بن الحسن والحسن 
بن زياد وزفر من أصحاب الامام آبي حنيفة وابن القاسم وأشهب من أصحاب 
الامام مالك والمزني والبويطي من آصحاب الشافعي رضي الله عنهم آجمعین. 
لکن كلمة القانس Y‏ تشمل المقلد حيث ان المقلد لا يحق له أن یقیس في الأحكام 
الشرعية فالمقلد متبع ولیس مجتهدا . 








قیل: الحکمان غير متمائلین , في قولنا لو لم یشترط الصوم 

‚als صحه الاإعتكاف لما وجب بالنذر‎ ee 

قلنا : تلازم , والقیاس لبیان الملازمه , والتمائل حاصل على التقدیر 
والتلازم والاقتراني لا نسمیهما قیاسا. 








أنه لس من القیاس بل من الملازمة وبیانها أن Ji‏ 
المذكور رَاجع إِلَى gf N98‏ لم ي يشترط الوم فى صخا eer‏ 
لم يكن وَاجبا بالنذر لكنه قد وجب بالنذر فيكون شرطا عند الإطلاق 
(تلازم» ملازمة) ومعنى الملازمة إذا وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر 
فقد وجب في الاعتكاف بدون نذره» وان لم يجب الصوم في الاعتكاف 
بالنذر فلم يجب في الاعتكاف بدون نذره فهذا تغثیل للتلازم Laly‏ انت 
دَعْوَى الملازمة تختاج إلى دلیل بيّنت بالقیاس الْمُسْتَغمل عند الْفقَهَاء 
الفراد إذخَاله في aa‏ بان ما لم يكن شرطا لشَيْء لم يكن شرطا لَهُ 
بالنذر كَالصّلَاة فانها لما لم تكن شرطا للاعتكاف لم تكن شرطا بالنذر 
وخلاصته أن قیاس العکس یشتّمل على الأمريْنٍ على Aa LAN‏ وعلى 
القاس الذي جي ۶ به لبیان الملازمه والمراد اذخاله في ast)‏ فان اراد 
المغترض خزوج قياس الملازمة فنخن نسلم خزوجه ولا يضرنا ذلك 
la‏ الْقياس الذي هو لبيان الملازمة فلا نسلم خْرُوجٍ ذلك 
القياس من الحد. 














قال a “ual‏ عقلاً. 





es ER‏ = العلة منصوصة: آو 


E En al; 
واستدل أصحابنا بوجوه:‎ 
الأول: أنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع , والمجاوزة اعتباز وهو‎ 
." مأموژ به, في قوله: " فاعتبروا‎ 





یل المراد الاتعاظ , فان القیاس الشرعي لا یناسب jua‏ الآية 
فلا : قلنا: المراد القدر المشترك. 

قیل: الدال على الكلي لا يدل على انجزني. 

قلنا: بلی ولکن هاهنا جواز الاستثناء دليل العموم. 

وقیل: الدلالة ظنیه. 

قلنا: المقصود العمل فيكفي „GEN‏ 








يجب العمل 
بالقياس كي 


الامور الدنیویه 
















ay ۱‏ والنهرواني 
يجب العمل به في 
صورتين فقط 

















الدلیل الاول 


من الكتاب 








أن القیاس مجاوزة بالحکم عن الاصل إلى الفرع» والمجاوزة اعتبار؛ 
لان الاعتبار معناه العبور وهو المجاوزة, 

تقول: جزت على فلان أي: عبرت عليه. | 
والاعتبار مأمور به لقوله تعالی: (فاغتبزوا) والی الاعتبار آشار 
المصنف بقوله: وهو. فینتج أن القیاس مأمور به 

















0202323020 لانسلم أن المراد بالاعتبار هنا هو القیاس بل الاتعاظ, | 
الاعتراض الثاني: أنه لا يلزم من الأمر باعتبار الذي هو القدر المشترك 
الأمر بالقیاس. فان القدر المشترك معنى كلي والقياس جزني من جزئياته 
والدال على الكلي لا يدل على الجزني. 

امراك AY) Bla‏ تدل علی الامر بالقیاس. لکن لا يجوز 
التمسك بها لأن التمسك بالعموم واشتقاق الکلمة كما تقدم انما یفید GEN‏ 
والشارع Lai)‏ آجاز الظن في المسانل العملية وهي الفروع بخلاف الاصول 
لفرط الاهتمام بها. 















. الجواب على الاعتراض ‏ 
الاول 


الاعتراض الأول: لا نسلم أن المراد بالاعتبار هنا هو القیاس بل الاتعاظ, 





الجواب على الاعتراض ‏ 
الثاني 


١‏ الاعتراض الثانی: آنه لا يلزم من الامر باعتبار الذي هو القدر المشترك 
الأمر بالقیاس. فان القدر المشترك معنی GAS‏ والقیاس جزني من جزنیاته 


ei ld E 


لأمر الكلي Y‏ يكون أمر بجزء من جزنیاته مسلم به لکن هناك 


قرينة Jai‏ على انصراف الأمر إلى إحدى جزئياته وهي جواز 
الاستثناء لذا یمکن استثناء جزء من الحکم الكلي ویبقی الحکم 
موجه لجزء من Ail jal‏ 














(من السنة) 
قیل: كان ذلك قبل نزول ias au‏ لَكُمْ دينكُم). 
قلنا: المراد الأصول لعدم النص على جميع الفروع. 


(من الإجماع) 
الثالث: أن أبا بكر قال في الكلالة: أقول برايي: للكلالة ما عدا 
الوالد والولد. 


والرأي هو: القياس إجماعا. 

وعمر امر ابا موسى 0 عهده بالقياس. 
وقال في الجد: أقضي فيه برايي. 

وقال عثمان: إن اتبعت رأيك فسديد. 





وقال علی: اجتمع رأيي ورأي عمر في al‏ الولد. 
وقاس ابن عباس الجد علی ابن الابن في الحجب. 
ولم ینکر علیهم والا لاشتهر 

قیل: ذموه أيضا. 

Lita‏ : حبث فقد = توفيقا. 

(الدلیل العقلى 

الرابع: ن تن تطيل الحكم etl‏ بطة توجد في تفرع 

یوجب ظن الحکم في الفرع والنقصان ولا يمكن العمل Lage‏ ولا الترك 
لهما, والعمل بالمرجوح ممنوع فتعين العمل بالراجح". 














بعث النبي معاذا Lily‏ موسی إلى اليمن قاضيين, کل واحد منهما في 
ناحية فقال لهما: "بم تقضیان؟ " فقالا: إذا لم نجد الحکم في السنة 
نقیس الأمر بالامر, فما كان أقرب إلى الحق عملنا به, فقال عليه 
الصلاه والسلام: "آصیتما!" 











ج ا ب بان تصويب النبي -صلى الله عليه وسلم- كان قبل des‏ 
ی ید ¿las‏ ديتكخ) فيكون القياس حجة في ذلك الزمان؛ 

لکون التصوص غير وافية بجمیع الاحکام, Lal y‏ بعد اکمال الدین والتتصيص 

علی فلا یکون حجه؛ لأن شرط القیاس فقدان النص. 

e‏ دال على کونه daa‏ مطلقاء والاصل عدم التخصیص بوقت دون 

e LY Ken das) 2 المذکور في لایه انما‎ an من‎ a = 

35 في زماننا لإثبات تلك الفروع. 

























وقل عثمان: su‏ اتبعت رای ة ad‏ 








I} 
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۰ قال: تجو بوجوه, الأول: قوله تعالی: إلا تُقَدَمُوا) cf gl gh ¿gy‏ 
۰ ولا Vo} fa‏ رطب) إِوَإِنَ الظن). 

قلنا: إن الحکم مقطوع والظن في طریقه. 

الثانی: قوله -علیه الصلاة والسلام: "تعمل هذه الامة برهه بالکتاب 
وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس, فإذا glad‏ | ذلك فقد ضلوا”. 

ne ۳‏ لاد بر غير نگیر. 

د فیجب التوفیق. 

الرابع: نقل الامامية انکاره عن العترة. 

قلنا: معارض بنقل الزیدیه. 

الخامس أنه يوّدي إلى الخلاف والمنازعة, وقد قال الله تعالی: AGE GAS YG}‏ 
قلنا: الآية في الاراء والحروب لقوله -علیه الصلاة والسلام: 
۳اختلاف آمتي ) "daa‏ 

السادس: الشارع فصل بين الأزمنة والامكنة فى الشرف 

والصلوات فى القصر. وجمع بين الماء والتراب في التطهيرء وأوجب 
التعفف على الحرة الشوهاء دون الامة الحسناء وقطع سارق القلیل 
دون غاصب الكثير, وجلد بقذف الزنا, وشرط فيه شهادة آربعة دون 
الکفر. وذلك ينافي القیاس. 

لنا: القیاس حيث عرف المعنی "". 




















آقول: احتج المنکرون للقیاس بستة أوجه من الکتاب والسنة والاجماع والمعقول,” 

الأول: الکتاب: 

1 قوله تعالى: Yai Gy‏ الَذِينَ آمَنُوا لا تُقَدَمُوا بَيْنَ dy‏ الله وَرَسُوله). 
والفول بمفتضی الفیاس تقدیم Ox}‏ یدي الله [Al gu‏ لکونه قولا بغیر الکتاب 
والسنة. 

2. قوله تعالی: ON}‏ تقو لوا على الله La‏ لا تغلفون) 

3. فوله تعالی: Ya)‏ نف + ما لیس AY‏ به fale‏ 
الحکم الثابت بالقیاس غير معلوم لکونه متوثفا على آمور لا بقطع بوجودها, فلا 
يجوز العمل به للاآية. | 

4 قوله تعالی: VG}‏ رطب ولا يايس إلا في كتاب (oa‏ 
فانه يدل على اشتمال الكتاب على الأحكام كلهاء وحينئذ فلا يجوز العمل بالقياس 
OY‏ شرطه فقدان النص. 

5 ولي إن SE‏ لا يفني من الحق شَينا)» والقياس ظني فلا يغني شین 





۱ على وجه الدلاله من الایه الاولی:‎ Gl gall 
أنه لما آمرنا اه تعلی ورسوله بالقیاس, كم يقن القول يه تقدیما بيخ يدي الل ورسوله)‎ 
الخامسة:‎ AN على وجه الدلالة من الآية الثانيةء‎ Gl gall 

أن الحکم بمقتضی القیاس مقطوع به» والظن وقع في الطریق الموصلة إليهء كما تقدم 
تقدیر ه في حد AS‏ 

الجواب علی وجه الدلاله من الآية الرابعة: 

أنه یستحیل أن یکون المراد منها اشتمال الکتاب على جميع الأحكام الشرعية من غير 
واسطة, فانه خلاف الواقع بل المراد دلالتها من حیث الجملة سواء كان بوسط أو بغیر 
وسط. وحینند فلا يلزم من دلك عدم الاحتیاج إلى القیاس؛ OY‏ الکتاب علی هذا التقدیر 
| لا Ja‏ على بعضها الا بواسطة القیاس, فیکون القیاس محتاجا الیه 









| المسألة الأولى ' 





a 


قال: "الثانية: قال النظام والبصري وبعض الفقهاء: ان 
التنصيص على العلة آمر بالقیاس. 

وفرق )9 عبد الله بين الفعل والترك. 

لنا أنه إذا قال: حرمت الخمر لكونها مسكرة, يحتمل عليه 
الاسکار مطلقاء وعلية اسکار La‏ 

قيل: الاغلب عدم التقييد. 

قلناء فا yaya‏ وحده لا des‏ 

قيل: لو قال: علة الحرمة الإسكار لاندفع الاحتمال. 

قلناء us‏ الحکم is!‏ كل الصور "gal‏ 


المتن 








بيان المقصود بهذه المسألة: إذا ذکر الشارع وصفا صالحا لتعلیل الحکم 

به صلى الله عليه وسلم - في لحوم الأضاحي: کت caer‏ ادخار 
لحوم ا الدافة y.‏ قولك: " حرمت الخمر لعلة الإسكار 
'", فهل يُعد هذا Ll‏ بإجراء القياس في كل ما توجد فيه هذه العلّة؟ 

أى : أن الشارع إذا نص على dis‏ الحكم في محل ثم وجد المجتهد تلك 

a‏ في محل آخرء هل يجب عليه أن يعدي الحكم إلى ذلك المحل الآخر 
الذي وجدت العلّة فیه, أو لا يجب على المجتهد. > ولا يكلف بتعدية الحكم 


إلى غير ذلك المحل الذي نص فيه على العلّة إلا إذا ورد فيه أمر يُفيد 
التعبد بالقیاس. 


المذ هب الأول 


| أن التنصيص على 
العله يفيد الامر 
بالفياس مطلد 

أبي الخطاب الحنبلي 
وأكثر الحنابلة 
واخنار o‏ ایو اسحاق 
الشيرازي. وآبو بكر 
الجصاص. والكرخي 
وأكثر الحنفیه وأبو 
الحسين البصري› 

٠‏ وأشار إليه أحمد. 


التنصيص على das)‏ 
أمر بالقياس في جانب 
الترك في التحرد يم فقط 
أما التنصيص على Aal‏ 
في جانب الفعل 18 
أمرا بالقياس 
أبو عبد الله البصري 












4 وم حرمت الخمر لکونها مسکرة, فانه یحتمل أن یکون علة الحره‎ e. 
هو الاسکار مطلفا, مطلقا, ویحتمل أن یکون اسکار الخمر بحیث یکون قيد الاضافة إلى الخمر‎ 
في العلة؛ نجواز اختصاص اسکار ها يترتب مفسدة عليه دون اسکار النبید‎ | „ars 
وادا احتمل الامران فلا یتعدی التحریم إلى غیرها الا عند ورود الامر بالقیاس. وادا‎ 
ثبت ذلك في جانب الترك ثبت في الفعل بطریق الأولی لما تقدم.‎ 

ولقانل أن یقول: هذا الدلیل بعینه يقتضي امتناع القیاس عند التنصيص على العلة 
مع ورود الأمر به أيضا. 








, اعتراض الخصم والجواب عليه 





وأجاب المصنف بأن النزاع إنما هو في أن التنصيص على العلة هل يستقل بافادة وجوب 
القياس SY al‏ وما ذكرتم يقتضي أنه لا بد أن يضم إليه کون العله أو آن الغالب | 
عدم تقیید ها Ja AL‏ 








أن من ترك اکل شيء لکونه مؤديا, فانه يدل على ترکه لكل «ga‏ 
بخلاف من ارتكب أمرا لمصلحة كالتصدق على فقير فإنه لا يدل 
والجوب أنا لا نسلم أنه يدل على تركه لكل مؤذ. 


لمناه لكنه لقرينة التأذي لا لمجرد التنصيص على العلة. 














الثالثة: القیاس اما قطعي أو ظني, (فیکون الفرع بالحکم 
آولی ay ais‏ الضرب على تحريم التأفیف, أو مساویا کقیاس الأمة على 
العبد في السراية, او آدون کقیاس البطیخ على البر في الربا). 





التقسیم الأول للقیاس باعتبار قوة 
العلة 


Gm 


1 


1. ثبوت العلة في الاصل مظنوناً. 
2. انتقال علة الاصل إلى الفرع 
0 1% 
















1. ثبوت العلة في الأصل يقيناً.. 
2. انتقال علة الاصل إلى الفرع 





ye‏ هي 


الفرع مساوياً للأصل في الحکم 


الفرع آدون من الاصل في الحکم 





أمثلة القیاس الأولوي ۱ 


القياس الأولوى هو: ما كان فيه ثبوت الحکم د في الفرع أولى من ثبوته في 
الاصل. 
أمثلة: 
| قياس صرب الوالدين على التافيف لهما في الحرمة بجامع: : الإيذاء. 
2. قياس الشاة العمياء على العوراء في عدم الاكتفاء بها في ي التضحية 
بجامع: وجود النقص المنافي للمقصود من الأضحية. 
3. قياس الجنون والإغماء والسكر وكل ما ازال العقل على a gill‏ في نقض 
الوضوع. 
فان الامور المدکور 5 اولی بالحكم a‏ من الاصل. 











مثال القیاس الادون 









الدلائل. 
I %‏ وا فاا ات لعموم 
4 القیاس يج »دم LUSH‏ ات“ 
قال را = حتى الحدود والكفار 
ا 0 a | ۱ (y‏ 
0 م الشر عد خر الم | كلمين. 
> 01 العقليات u EG‏ ش. وأكثره'"'. 
0 ي اللغات عند أكثر ال Js‏ الحیض, و 
3. وي | أسباب» والعادات؛ كاقل الح 
رن الاسباب» و 
دوں 








هل يجري القيا 
ياس ٩‏ 
فى الحدود 


qe 


ss 
والکفارات‎ 
رات والرخص‎ 
a" | | 
والتقدیرات‎ 
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ره القياس : 
بجرى ) في الحدود 





والکفارات 
رات والرخ 
خص Billo‏ 
والتقدیرات 





وذهب الجباني والكرخي إلى أن القیاس لا يجري في أصول العبادات 
کایجاب الصلاة بالایماء في حق العاجز عن الإتيان بها بالقیاس على 
ایجاب الصلاة قاعدا في حق العاجر عن القيام» والجامع بینهما هو 
العجز عن الاتیان بها على الوجه الاکمل. 
وصحح الامدي وابن الحاجب أنه Y‏ يجري y‏ — الاحکام؛ ay‏ 
نبت فيها ما لا يعقل معناه كالدية. 








اعتراص الشاة ۰ dar‏ 
اع كعد ی 
ياس في الحدود 











1. اوجب الحنفیه الكفارة 7 2 22 في الافطار بالاکل 
عمد في نهار رمضان قياسا على لإفطار Rn‏ 








جواب الحنفیة: إن هذا ليس بقیاس. وانما هو استدلال على موضع الحکم لحذف 
الفو ارق الملعاه 

الرد عليه: وهذا لا ينفعهم فانه قياس من حيث المعنى لوجود شرائط القياس فيه. 
ولا عبرة بالتسمية. 





بتادی da‏ المستم, 
2 قياس المشمد على الرطب 0 العرایا, 





أمثلة القیاس في التقدیرات عند الحنفية 


أمثلة التقدیرات عند الحذفية. 


oo ۲‏ بثلاثة أصابع؛ قیاساً على مسح الخف. 
تقدير الخرق الذي يعفى عنه في الخف بثلاثة آصابع: | قیاسا 

3. تقدير الدلاء التي تنزح من البئر حتى يحكم بطهارتها إذا وقع فيها فارة بعشرين. 

, 4 تقدير سن البلوع بسبع عشرة. 








20 فقد قاسوا فیها وبالغوا كما قال الشافعي, فان 
الاقتصار على الأحجار في الاستنجاء من آظهر ¿gas yl‏ وهم قد 
عدوه إلى كل النجاسات. 

Lol‏ افق فقد قاسوا فیها حنی ذهبوا إلى تقديراتهم في 
gas Sally sll‏ : أنهم فرقوا في سقوط الدواب إذا ماتت ت فى AN‏ 
فقالوا فى في الدجاجة ينزح كذا وكذاء وفي الفارة آقل من دلك. ولیس 
هذا التقدیر عن نص ولا اجماع فيكون قیاسا 














تح“ حتجت الحلفية علی اتحنود بقوله عليه sn rn ua‏ الحدود بالشبهات 


الرخص بانها منح من الله تعالى, فلا : تتعدى فيها مواردهاء وعلی الکفارات بانها على 
خلاف الاصل؛ لأنها ضرر والدليل ينفي الضرر. والجواب أنه منقوض بما قلناه. 























هل يجري ua‏ فى العقلبات 





از القیاس في العقلیات لا يجوز جریان القیاس في 
en‏ العقلیات 
ادا تحقة تحقق فيها جامع عقلي ۲ 


الجامع العقلي. اما بالعلة أو الحد او الشرط او الدلیل. 
1. فالجمع بالعله وهو آقوی الوجوه, کقول اصحابنا: العالمیه في 
الشاهد يعني المخلوقات معللة بالعلم > فکدلك في الغالب سبحانه 


وتعالی. 
Laly 2‏ الجمع بالحد فکقولنا: حد العالم شاهدا من له العلم فكذلك 
في العانب. 


Lal y .3‏ الجمع بالدلیل فکقولنا: التخصیص والاتقان یدلان على 
الارادة والعلم شاهد فكذلك في الغالب. 

Lal y „4‏ الجمع بالشرط فکقولنا: شرط العلم» والارادة في الشاهد 
وجود الحياة فکداك e‏ الغالب. 





جوا الفیاس 8 اللعات 














اتفقوا على أن القیاس Y‏ یجری = الامور التالية: 








> وفاندة الخلاف في هذه المسألة ما ذکره في |١‏ 











1. بعموم قوله تعالی: (فاغتبزوا). 

2 وبأ اسم لک مقلا دار مع سف مسر فى المستسر من مام payed‏ 
وعدماء فدل على أن الإسكار هو العلة في اطلاق الاسم حیث وجد الاسکار وجاز 
الإطلاق, وإلا تخلف المعلول عن علة. 

واعتراض الخصم بأنه إنما يلزم من وجود علة التسمية وجود الاسم إذا كان تعليل 

التسمية من الشارع؛ GY‏ صدور التعليل من آحاد الناس لا اعتبار به ولهذا لو قال: 

أعتقت غانما لسواده لم يعتق غيره من السود. وحينئذ فيتوقف المدعي على أن 

الواضع هو الله تعالى. 

وأجاب فى المحصول بأنا بينا أن اللغات توقيفية. هذا كلامه وهو مخالف لما قدمه 

فى اللغات فانه اختار الوقف لا التوقيف. 














ls اب‎ resi 9 اللغات‎ 





واحتج المانعون بالنقض بالقارورة وشبهها. فان القارورة مثلا Lai)‏ سمیت بهذا 
الاسم لأجل استقرار الماء فیهاء ثم إن ذلك المعنی حاصل في الحیاض والأنهار 
واجاب play‏ بان اقصی ما في الباب انهم دکروا صورا لا يعاري فیها A‏ 
وهو غير قادح كما تقد تدم مثله عن النظام في القیاس الشرعيء وهذا الذي دکره 
في القارورة من كونهم لم يستعملوا فيها القياس اللغوي صريح في أنها وضعت 

gal اانه قال في‎ a all sha وي‎ o Si Lal فقظ: وهو مخالف‎ dala ji! 
. هناك في الکلام على ما وضع عاما ثم تخصص بالعرف ما نصه: والخابية والقارورة‎ 
انشي‌م» ویخبا فیه, ثم تخصصا بشيء معین.‎ Ah موضوعان نما تقر‎ 









کثر الحنفية» وبعض المالكية 
(pls‏ الحاجب» وبعضص 
لشافعیه کفخر الدین الرازی 

















المراد بالقیاس في الاسباب هو: (ثبات سببية وصف لحکم قیاسا 

له على وصف ثبتت سببیته لحکم آخر. 

الأمثلة: 

1. قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص 
بجامع: القتل العمد العدوان» ولما كان السبب في وجوب القصاص 
هو القتل بالمحدد» فانه يكون القتل بالمثقل سبباً لوجوب القتل. 

2. إيجاب الحد على اللائط فياساً على الزاني بجامع إيلاج فرج في 

فرج محرم شرعاء فلما كان الزنى سبباً لإيجاب الحد كذلك 
تكون اللواطة سبباً لإيجاب الحد. 





“المراد بالقیاس في الشروط هو: أنه لما كان معنی الشرط: ما 
يلزم من IAS‏ العدم. 3 Y‏ يلزم من وجوده وجود ولا عدم AS)‏ 

فانا إذا وجدنا yal‏ من الأمور قد نص على شرطه ووجدنا ما يشاركه 

في وجه الشرطية فيلحق به على وجه القياس ليكون شرطا لذلك 

الأمر الآخر المشارك. 

ATs 

1 أن الشارع قد اشترط لصحه الصلاة الاستنجاء من البول والغانط 

بالماء أو الحجر. والحجر انما صح الاستنجاء به بدل الماء؛ لکونه 

قالعاً لعين النجاسة فیقاس عليه كل جامد يتوفر فيه هذا الوصف. 

2 قياس الوضوء على التيمم بجامع:تمييز العادة عن العبادة بكل منهما 

والنية شرط في التيمم» فتكون شرطاً في الوضوء. 








ظ المراد بالقياس في الموانع هو: أن المانع لما كان وجوده سیبا لعدم . 
الحکم. فإنه إذا وجد في شيء لم ينص عليه؛ فانه يكون سببا للحكم بعدم 
الحكم؛ قياساً على وجوده في الصورة التي نص فيها على العكم. 


«Alla . 

أن الشارع قد اسقط عن الحانض الصلاة؛ لوجود الحيض 
فیقاس عليه النفاس في وجوب اسقاط الصلاة oes he bai‏ أن كلا 
منهما sa)‏ وقذر يجب تنزیه المصلي منه. 





دلیل المذهب الأول القائل بعدم جریان القباس في 


الاسباب والشروط والموانع 











أن مدار القیاس على a‏ والجامع بين الأصل والفرع: فان لم توجد العلة والجامع 
في - الاسباب والشروط والموانع» فلا يجوز القیاس وهو ظاهر؛ حیث فقد ad)‏ ركن 
من آرکان القیاس وهو: العلة. 

وان وجدت العلة والجامع د بين الأصل والفرع. فلا فائدة ف القیاس؛ لأن هذا الجامع 
يعتبر هو السبب أو الشرط أو المانع ( في تعدية الحکم)» ويكون كل من الأصل والفرع 
فردا من أفراد هذا السبب. أو هذا الشرط أو هذا المانع» وبذلك يكون الاشتغال بالقياس 
في الأسباب والشروط والموانع لا فائدة فيه. 

فمثلاً: لما قاس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع: القتل العمد العدوان. فانه 
جعل القتل العمد العدوان هو سبب وجوب القتصاص. فيكون القتل بالمثقل. والقتل 
بالمحدد فردين من أفراد القتل العمد العدوان فلا حاجة اذن للقياس. 










شوم اد" حجية القياس: هت إنها لم تفرق بين حكم وحكم 
والاسباب والشروط والموانع تعتبر ر داخلة تحت هذا العموم؛ لأنه 
A‏ عليها أحكام شرعية فيجري القیاس فیها كما يجري في غيرها. 
الجواب علیه: 

آنا نسلم لکم عموم أدلة حجية القياس» ولکن بشرط توفر جمیع 
أركان القیاس وشروط کل ركنء والاسباب والشروط والموانع 

ya‏ من هذا العموم. فلا يجري فیها القیاس؛ oy‏ اجراء القیاس 

في الأسباب والشروط والموانع يؤدي إلى أمر باطل: وهو : 
إجراء القياس فیها Y‏ فائدة ¿A‏ 


لا يجري القیاس في الامور يجوز جریان القباس في الامور 
العادية والخلقية العادية والخلقية 





دليل المذهب الأول القانل بعدم جریان القیاس في 





الأمور العادية والخلقية 


أن القياس - كما علمنا سابقاً - مبني على إدراك العلّة في الأصول والفروع» والأمور 
العادية ترجع إلى العادة والخلقة تختلف باختلاف الأشخاص والأمزجة. ولا يعرف 
أسبابهاء فلا يجوز إثباتها بالقياس. 











× هل الحامل تحيص TS a)‏ 
فمن ذهب إلى أن القیاس Y‏ يجري في هذه الامور قال: ان الحامل Y‏ تحیض. وقال: 
لو كان الدم الذي ينزل من الحامل دم yan‏ لحرم يه الطلاق» وانقضت به العدة. 
ولكن كل ذلك لم یصح. فلم يكن ما ينزل منها دم حيض. 
ومن ذهب إلى أن القياس يجري في الأمور العادية: أثبت أن الحامل تحيض وقال: 
لو منع الحمل دم الحيض لمنع دم الاستحاضة. ألا ترى أن الصغر لما aña‏ أحدهما 
منع ORY)‏ فكذلك الكبر. 
فإذا ثبت أن ما ينزل من الحامل هو دم حيض فإنه يترتب على ذلك أحكام شرعية مثل: 
1. تحريم مس المصحف. 
2. الامتناع عن الصلاد, 
3. الامتناع من مواصلة الصوم. 
٠‏ 4. تحریم وطنها. . | 

روعلی الراي الأول Y‏ يحرم شینا من الامور السابقة وهو الراجح. 
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آما الاصل: فشرطه ثبوت الحکم فيه بدلیل غير 
القیاس؛ لأنهما إن اتحدا في العلة فالقیاس على الاصل «IHN‏ وان 
اختلفا لم ینعقد الثاني. 

- وان لم يتناول دلیل الاصل الفرع والا لضاع القیاس. 

- وأن یکون حکم الاصل معللا بوصف معین. 

- وغير متاخر عن حکم الفرع» وإذ لم يكن لحکم الفرع 

Mo) gas دليل‎ 





القیاس GS pall‏ هو: أن يكون الحکم في الاصل غير منصوص عليه ولا مجمع 
عليه من الامه وهو قسمان: 

الاول: مركب الاصل. 

والتانی: مركب الوصف. 

Lal‏ الترکیب في الأصل: فهو أن يعين المستدل علة في الاصل المذکور» ویجمع 
بها بينه وبين فرعه فیعین المعترض فيه Ale‏ آخری ویقول: الحکم عندي ثابت 
بهده العلة» وذلك كما اذا قال في مسألة الحر بالعبد مثلا: عبد فلا یقتل به الحر 
الناس في وجوب القصاص على قانله. وانما هو متفق عليه بين الشافعي وأبي 
وعند ذلك فللحنفي أن یقول: العله في المکاتب المتفق عليه المانعة من جریان 
القصاص فيه عندي Lai]‏ هو جهالة المستحق من السید أو الورثة. فان سلم 
ذلك امتنعت التعدیه إلى الفرع لخلو الفرع عن «All‏ وان آبطل التعلیل بها فأنا 
آمنع الحکم في الأصل : UY‏ انما ثبت عندي بهذه Aled!‏ وهي مدرك ALS)‏ ولا 
محذور في نفي الحکم. 





Lal y‏ مركب الوصف فهو ما وقع الاختلاف فيه في وصف المستدل هل له وجود 


في الاصل أو SY‏ ودلك كما لو قال المستدل في مسألة تعلیق الطلاق علی النکاح: 
تعلیق فلا يصح قبل النكاح كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق. فللخصم أن 
يقول: لا نسلم وجود التعليق في الأصل بل هو تنجیز. فان ثبت أنه تعليق فأنا أمنع 
الحكم وأقول بصحته كما في الفرع» ولا يلزمني من المنع محذور لعدم النص عليه 
واجماع الامه. وإنما سمي مركب الوصف AY‏ خلاف في تعيين الوصف الجامع. 








.1 ثبوت حكم الأصل. ( معنى الثبوت هنا: أي أن لا يكون منسوخاء مد A‏ 
ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافه) 

2 أن يكون ذلك الحكم ثابتا بدليل من الكتاب أو السنة أو اتفاق الأمة. 

* أن لا يكون الأصل فرعاً لأصل آخر. شرط الاصل الوحيد. 

3. أن لا يكون الدليل الدال على حكم الأصل متناولا للفرع؛ لأنه لو تناوله لكان إثبات 
الحكم في الفرع بذلك الدليل لا بالقیاس» وحینند فيضيع القياس. 

4. أن يكون حكم الأصل معللا بعلة معينة غير مبهمة؛ لأن إلحاق الفرع بالأصل لأجل 
وجود العلة يستدعي العلم بحصول Abell‏ والعلم بحصول العلة يتوقف على تعليل 

حکم الاصل. وعن تعيين علته. 

ر 5. أن یکون حکم الاصل غير متأخر عن حکم الفرع إذا لم يكن لحکم الفرع دلیل سوی القیاس. 


٠ ۳ ۳‏ بالمفاضنة 
حکم الاصل: يحرم بیعه بانمفاصا 
سیم ری 

ce‏ الطعم 


۳۹ الاصل ثابت 
اتحاد 


tt 


A te ll 
العله‎ 





. الأصل: الرتق ٠‏ 
.~~ النكاح | . . الاصل: الرتق يُفسخ به النکاح 
حكم الأصل: لجب يُفسخ به 2 

> EN a 


العله: فوات الاستمتاع , 








الشرط الثالث: أن لا یکون الدلیل الدال على حکم الاصل متناولا للفرع. 
لانه لو تناوله لكان اثبات الحکم في الفرع بدلك الدلیل لا بالقیاس. وحینند فیضیع القیاس. 
هكذا Alle‏ المصنف تبعا للحاصل. وعلله play)‏ والامدي بانه لو تناوله لم يكن جعل 
أحدهما ee EE‏ 

ees en )‏ ..فاجتنيوه. فب فیکون النص التبوی دالا على $i mua‏ 
Lek‏ ولا داعي للقیاس؛ ANY‏ لا قئاس مع ال 





شرح الشرط الرابع 


أن تکون Ale‏ الحکم معينة : 

يشترط في حكم الاصل أن يكون See‏ بعلة معينة غير Angas‏ لنتمیز عن غیرهاء فیرد 
الفرع إليهاء اذ لو آبهمت لما تمکنا من ذلك. كما لو قیل: تجب الزكاة في الحلي قیاسا 
على وجوبها في المضروب بالعلة الموجبة للحکم فیه. لانه لا یوجد فيه تعيين للعلة التي 
علل بها الاصل. مما یمنع من اجراء القیاس. والحاق الفرع بالاصل, 





الشرط الخامس: أن يكون حکم الاصل غير متأخر( سابق في وجوده) عن حکم الفرع 

ادا لم يكن لحکم الفرع دلیل سوی القیاس. 

لانه لو كان كذلك لكان یلزم أن يكون حکم الفرع قبل مشروعیه الاصل حاصلا من غير 
دلیل وهو تکلیف ما لا یطاق اللهم الا أن يذكر ذلك بطریق الالزام للخصم Y‏ بطریق انشا 
الحکم فانه یقبل. كما قاله الامدي وابن الحاجب. Lal‏ ادا كان للفرع دلیل آخر غير القیاس 
فانه لا يشترط تقدم حکم الاصل علیه؛ OY‏ حکم الفرع قبل حکم الاصل یکون ثابتا بذلك 
الدلیل» وبعده یکون ثابتا به وبالقیاس. وغاية ما یلزم أن تتوارد أدلة على مدلول واحد 
وهو غير ممتنع ۲ 

ومثاله قياس الشافعي إيجاب النية في الوضوء على إيجابها في التيمم› 

فان التيمم متأخر عن الوضوءء اد مشروعيته بعد الهجرة ومشروعية الوضوء قبلها. 
ومع ذلك فالقياس صحیح. فان وجوب النية في الوضوء dio‏ آخر وهو قوله -عليه 
الصلاة والسلام: "إنما الأعمال بالنيات" نعم إنما يتم ذلك. مثالنا إذا ورد الحديث قبل 
مشروعية الوضو ء فان كان بعدها فلا؛ لان المحذور باق. والى هذا آشار بقوله: وغير ۱ 
«alia,‏ وهو منصوب Libs‏ على خبر كان 
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1. بيع العراياء - فهذا على خلاف القاعدة وهي: 
النهي عن بیع المزابنة - وهي: بیع التمر بالتمر . 
2 رد al A‏ | فان هذا لم يشرع لقاعدة صمان 
المد لمنلیات «Jl‏ وو ۱ لمتفو مات با i‏ لقيمة. 





1. بیع العرایا - وهو بیع الرطب في رؤوس النخل بمثل قدره تمراً عن 

طریق الخرص - فهذا على خلاف القاعدة وهي: النهي عن بیع المزابنة - وهي: 

بیع التمر بالتمر - ونعلم أنه لم يشرع ناسخا لبیع ALN all‏ بل على وجه الاستتناء 
والاقتطاع عنها لحاجه الفقراء» فیقاس العنب على الرطب؛ لانه في معناه. 

7 ما شرع من lada)‏ ورد صاع | من التمر معها بدل اللبن الموجود في 
صر عها؛ فان هدا لم پشر ع لقاعدة ضمان المثلبات بالمثل. والمتقومات بالقيمة› 
ولکنه على وجه الاستثناء من تلك القاعدة؛ y Atal‏ وهي: الحاجه لذلك؛ حيث ان اللبن 
الكائن في الضرع لدی البیع اختلط باللبن الحادث بعده. ولا یمکن التمییز بينهما. 
ولا یمکن معوفه القدر الموجود في الضرع عند البیع» وکان الامر قد تعلق بمطعوم. 
لذلك خلص الشارع المتبایعین من المنازعه والوقوع في ورطة الجهل بالتقدیر 
plas‏ من «A‏ لاه شتراکهما في وصف الطعام. ولتقاربهما في القيمة كما قدر دية 

۱ ن بالذکورة والانوثه. Laly‏ فهمنا المعنی 


الجنين بغرة عبد أو أمَهُء مع اختلاف | حلب 
الذي لاجله شرع الحكم قسنا عليه غيره؛ حيث حيث انا نقول: لو رذ المصراة بعيب آخر | 


غير التصرية رد معها أيضا صاعا من التمر بدل اللبن الموجود في الضرع. 








لا يجوز القیاس عليه 


se 





۱ الا dal,‏ أمور ثلاثة 





| تنصیص الشارع على dle‏ حکمه؛ GY‏ تنصيصه على العلة / 
کالتصریح بالقیاس عليه. 

2. أن تجمع الامه على تعلیله فلا یکون من الاحکام التعبدیه 

التي لا تعلل بالاتفاق. ولا من الاحکام التي اختلفت في 

تعلیلها کالتطهیر بالمای نم اذا آجمعو | علی التعلیل فلا 

فرق بين أن یتفقوا على تعين العله أو یختلفوا فيهاء 

وإليه اشار بقوله: مطلقا. 

/ 3. أن يكون القياس عليه موافقا لاصول آخر. 





1 - أنه على المذهب الاول: يجوز قياس العنب على الرطب. فیجوز بیع العنب 
بالزبیب كما جاز بیع الرطب بالتمر في العرایا. 
وعلی المدهب الثاني: لا يجوز دلك. 

2 - أنه على المذهب الاول: يجوز القیاس على مسألة المصراة بخلاف المذهب 
الثاني. 





هل يجوز لقیاس على الاصل 
المحصور بالعدد 


يجوز القیاس على أصل محصور بعدد معين. 

اي : aa:‏ يشترط في الاصل: أن لا يكون محصوراً بالعدد» بل يجوز القياس 
ا و سور کات Vu‏ 

وهو مذهب كثير من العلماء. وهو الحق؛ لعموم A‏ حجیه القیاس 
فإنها لم تفرقٍ بين الاصل المحصور بالعدد وبين الأصل غير المحصور 
ادا | أدركت dis‏ حكم الأصل. 











Gao a والعفرب. والکلب‎ o A : يُقْتَلنَ في الحلّ والخرم‎ Cad 














